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 البحثملخص 

 
عقد المضاربة من أهم العقود التي عرفها الناس قديماً وحديثاً، ولذا اهتمّ الفقهاء 
ببيان أحكامها، ومن أهمها الحكم المتعلِّق بعبء الإثبات في دعوى تضمين المضارِب، 
والذي اتفقوا فيه على أنّ الأصل هو أنّ عبء الإثبات على رب المال إلّا في أحوال 
الشرعي  للنص  المدّعِي والمدّعَى عليه إعمالًا  عارضة، ومستندهم الاجتهاد في تحديد 

 القاضي بأن البيِّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه. 
وحديثاً صدر نظام المعاملات المدنيّة في المملكة العربيّة السعودية مشتملًا على 
الإثبات في دعوى  مؤثرِّ في مسألة عبء  المضاربة، وجاء بحكم  نصوص تحكم عقد 

 تضمين المضارِب. 
المدنيّة،  المعاملات  نظام  في  الوارد  النص  بتحليل  المسألة  هذه  البحث  تناول 
لـمّا  النظام  أنّ  إلى  وتوصّل  الإسلامي،  الفقه  بأحكام  منه  المستنبط  الحكم  ومقارنة 
أوجب على المضارِب تقديم المعلومات والحسابات لرب المال؛ اقتضى ذلك الحكم بأنّ 
الأصل في دعوى تضمين المضارِب أنّ عبء الإثبات يقع على المضارب، ويعُدّ هذا 
والحال  للواقع  إعمالٌ  الأمر  حقيقة  في  لأنه  الإسلامي  الفقه  يقبله  ا،  مستجدًّ حكمًا 

 الجديد المؤثرِّ في تحديد المدّعِي والمدّعَى عليه في دعوى تضمين المضارب. 
الحكم  -تضمين المضارب   -عبء الإثبات  -المضاربة ) الكلمات المفتاحية: 

 . (المستجد في دعوى تضمين المضارِب
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Abstract  

 
The Mudarabah contract is one of the most important contracts 

known to people in ancient and modern times, and therefore jurists 
were interested in explaining its provisions, the most important of 
which is the provision related to the burden of proof in a claim to 
include the speculator, in which they agreed that the principle is that 
the burden of proof is on the owner of the money except in 
exceptional circumstances, and their basis is the effort in determining 
the plaintiff and the defendant in implementation of the legal text 
stipulating that the evidence is on the plaintiff and the oath is on the 
defendant . 

Recently, the Civil Transactions Law was issued in the Kingdom of 
Saudi Arabia, including texts governing the Mudarabah contract, and 
came with an influential ruling on the issue of the burden of proof in a 
claim to include the speculator. 

The research addressed this issue by analyzing the text contained in 
the Civil Transactions Law, and comparing the ruling derived from it 
with the provisions of Islamic jurisprudence, and concluded that when 
the law obligated the speculator to provide information and accounts 
to the owner of the money; This ruling required that the original ruling 
in the claim of the inclusion of the speculator is that the burden of 
proof falls on the speculator, and this is considered a new ruling, 
accepted by Islamic jurisprudence because it is in fact an application 
of the new reality and situation that affects the identification of the 
plaintiff and the defendant in the claim of inclusion of the speculator . 

Keywords: (Speculation - Burden of proof - inclusion of the 
speculator - New ruling in the claim of inclusion of the speculator   . (  
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 مةالمقدِّ

 
 

 
 .الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

 ا بعد: أم  
العباد  مصالح  اقتضتها  وحديثاً،  قديماً  المعروفة  العقود  أهم  من  المضاربة  تعدّ 
الأموال  بين أصحاب  والتكامل  بالشراكة  والاستثمار  التجارة  طرق  أهم  أحد  لكونها 

أحكامها، وأصحاب   الإسلام  فقهاء  وبيّن  الغراّء،  الشريعة  فأقرّتها  العمل،  في  الخبرة 
ونظّمتها القوانين المدنيّة المقارنة، وما زالت عقود المضاربة في تطوّر متزامن مع تطوّرِ 
تتولاها  التي  الجماعيّة  المضاربة  ظهرت  حتى  الاستثمار  وصيغ  التجارة  وبيئة  أساليب 

 .المؤسسات المالية
المتعلِّقة بالمضارَبة مسألة عب الإثبات في دعوى تضمين   ء ومن أهم الأحكام 

الأصل   أنّ  على  واتفقوا  المسألة،  بهذه  الفقهاء  اهتم  وقد  عبء المضارِب،  أنّ  هو 
الإثبات على رب المال بأن يثبِت أنّ الخسارة بسبب تعدِّي وتفريط المضارِب؛ باعتبار 
أن المضارِب أميٌن مصدّقٌ بيمينه، غير أنّهم خرجوا عن هذا الأصل في أحوال عارضة 
الأحوال  بتغير  يتغيّر  اجتهاد  محل  زالت  وما  والواقع،  الحال  فيها  يرُاعَى  اجتهاد  هي 
تضمين  قضايا  في  القضائيّة  الأحكام  اختلاف  ظهر  ولذا  والأماكن؛  والأزمان 

 المضاربِين. 
الملكي  الصادر بالمرسوم  المدنية  المعاملات  نظام  المضاربة؛ جاء  ومراعاةً لأهمية 

ه مبيِّنًا لأحكام إنشائها، وآثارها، وانتهائها،  11/1444/ 29( وتاريخ  191رقم )م/ 
ونجد أنه لم ينص صراحة على تحديد من يقع عليه عبء الإثبات في دعوى تضمين 
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المضارِب، لكنّه عند التدقيق جاء بحكم مؤثرِّ في هذه المسألة؛ أثار التساؤل حول من 
المال بأن  رب  على  يقع  هل  المضارب،  تضمين  دعوى  الإثبات في  عليه عبء  يقع 
يثبت أنّ الخسارة كانت بسبب تعدِّي وتفريط المضارِب؟ أم يقع على المضارِب بأن 

 ينفي سبب الضمان عن نفسه ويثُبِت أنّ الخسارة لم تكن بسبب تعدِّيه وتفريطه؟ 
المتعلِّقة  النظامية  النصوص  إلى تحليل  الباحث  يعمد  التساؤل  هذا  على  جوابًا 
بعقد المضاربة الواردة في نظام المعاملات المدنيّة، ليستخرج النص المؤثرِّ في تحديد من 
يقع عليه عبء الإثبات، ويبينِّ أحكامه، ووجه دلالته وأثره في المسألة، ومدى توافقه 
مع أحكام الفقه الإسلامي، وقبل ذلك يبُيّن حكم المسألة في الفقه الإسلامي؛ حتّى 

 يستقيم له وجه المقارنة. 
  :أهمية البحث 

 تبرز أهمية البحث فيما يلي:
المدنيّة فيمن يقع عليه عبء  .1 المعاملات  الداعية لمعرفة حكم نظام  الحاجة 

 الإثبات في دعوى تضمين المضارب؛ لأنهّ المرجع الأول للفصل في هذه القضية. 
من   .2 طائفة كبيرة  حقوق  بحفظ  الموضوع  بالمضاربة، تعلّق  يتعاملون  الناس 

 وحفظ الحقوق والأموال من مقاصد الشريعة. 
وهو  .3 المدنيّة،  المعاملات  نظام  وهو  المهمة  الحديثة  بالأنظمة  بأحد  تعلٌّقه 

 بحاجة لدراسة مسائلها الجزئية وإبرازها بشكل مفصّل. 
إذ لم اطلّع   .4 تناولت هذا   -حسب اجتهادي-جِدة الموضوع؛  على دراسة 

 الموضوع في ضوء نظام المعاملات المدنيّة. 
 :مشكلة البحث 

المدنيّة بشكل صريح على من  المعاملات  نظام  المشكلة في عدم نص  تكمن 
يقع عليه عبء الإثبات في دعوى تضمين المضارِب، رغم أهميّة هذه المسألة وحاجتها 
بتحليل  الحكم  استنباط  يستدعي  مماّ  فيها؛  القضائي  الاجتهاد  يحسم  نظامي  لنصٍّ 
المسألة، وبيان دلالته وأثره في حكم هذه المسألة، وفي  المؤثرِّ في هذه  النظامي  النص 
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 سبيل معالجة هذه المشكلة، يسعى للإجابة عن التساؤلات التالية:
 هل نصّ نظام المعاملات المدنيّة صراحةً على من يقع عليه عبء الإثبات؟  .1

هل جاء النظام بحكمٍ يؤثرِّ في المسألة، وما هو أثره في تحديد من يقع عليه  .2
 عبء الإثبات؟ 

 هل جاء النظام بحكم مستجد فيمن يقع عليه عبء الإثبات؟  .3

الفقه  .4 في  المعتبرة  الأصول  مع  المستجد  الحكم  هذا  توافق  مدى  ما 
 الإسلامي؟ 
 :حدود البحث 

 المملكة العربية السعودية. الحدود المكانية:   -
 الحدود المرجعيّة:  -
)م/نظام   .1 رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المدنية  وتاريخ 191المعاملات   )

 ه، أمّا غيرها فعلى سبيل المقارنة متى ما دعت الحاجة. 1444/ 11/ 29
 كتب الفقه الإسلامي؛ لتأصيل المسألة شرعًا، والمقارنة بأحكام النظام.  .2
 الحكم الجديد وفق نظام المعاملات المدنية.الحدود الموضوعيّة:   -
 :منهج البحث 

التي  والمسائل  الأحكام  لاستخراج  ويحلِّلُها  النظام،  نصوص  الباحث  يستقرئُ 
تكشف الحكم المستجد فيمن يقع عليه عبء الإثبات في دعوى تضمين المضارب، 
ويلجأ لمقارنتها بأحكام الإسلامي، مع مراعاة الإجراءات المتعارف عليها في البحث 
العلمي؛ بالتالي فالمنهج العلمي الذي يسير عليه البحث هو المنهج التحليلي مع منهج 

 المقارنة. 
 :الدراسات السابقة 

المضاربة في ظل  أحكام عقد  من  تناولت حكمًا  دراسة حديثة  أقف على  لم 
"عبء نظام المعاملات المدنية، ومن أقرب الدراسات التي وقفت عليها دراسة بعنوان: 

للدكتور: مساعد بن عبد   المضارب وتطبيقاته القضائية"، الإثبات في دعوى تضمين  
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قضاء/العدد  مجلة  في  نُشر  بحث  الحقيل،  في 1439)شعبان،    11الله  وجاءت  ه(، 
ثلاثة مباحث، الأول: المقصود بعبء الإثبات في دعوى تضمين المضارب، والثاني: 

 الأصل في المضارب، والثالث: تكليف المضارب عبء الإثبات.
ولا علاقة لها بنظام المعاملات ،  وهذه الدراسة تخص الجانب الفقهي الشرعي

ا؛ فبحثي  المدنية، فلم يكن قد صدر أساسًا حينها، والفرق بينها وبين بحثي ظاهر جدًّ
 للمسألة جاء في ضوء نظام المعاملات المدنيّة، وهدفه استظهار الحكم النظامي فيها.

 :خطة البحث 

 التمهيد: مفهوم عبء الإثبات في دعوى تضمين المضارِب 
 المطلب الأول: التعريف بالمضاربة في الفقه الإسلامي 

 المطلب الثاني: التعريف بالمضاربة في النظام 
 المراد بعبء الإثبات، ودعوى تضمين المضاربالمطلب الثالث:  

تضمين  دعوى  في  بالإثبات  المكلّف  تحكم  التي  الضوابط  الأول:  المبحث 
 المضارب 

 المطلب الأول: الأصل في مسألة تكليف المضارِب بالإثبات
 المطلب الثاني: الأحوال التي يكلّف فيها المضارب بالإثبات في دعوى تضمينه 

الإثبات في دعوى تضمين المضارب في نظام المعاملات   ء المبحث الثاني: عب
 المدنيّة

تضمين المطلب الأول: المستند النظامي في تحديد المكلّف بالإثبات في دعوى  
 المضارب 

الإثبات في   ء المطلب الثاني: موقف الفقه الإسلامي من تحميل المضارِب عب
 دعوى تضمينه 

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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 التمهيد: مفهوم عبء الإثبات في دعوى تضمين المضارِب

ليتّضح مفهوم العنوان يحسُن تعريف المضاربة أولًا؛ ليستبين معنى المضارِب، ثم 
 توضيح المراد بعبء الإثبات، وذلك في المطالب التالية. 

 المطلب الأول: التعريف بالمضاربة في الفقه الإسلامي

 المضاربة اصطلاحًا: عرّفِت بتعريفاتٍ متعدِّدة، منها: 
 .(1)شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانبعقد  عند الحنفيّة:  .1
عند المالكية: توكيل على تجر في نقد مضروب مسلّم بجزء من ربحه إن علم  .2

 .(2)قدرهما، ولو كان مغشوشًا
 . (3) أن يدفع إليه مالاً يتجر به والربح مشتركعند الشافعية:   .3
الحنابلة:   .4 فيه  عند  يتجر  وما في معناه معين معلوم قدره إلى من  دفع مال 

 . (4) بجزء معلوم من ربحه
فتعريفات  مستقر؛  المضاربة  شركة  مفهوم  أنّ  السابقة  التعريفات  من  ويتبيّن 
فقهاء المذاهب الأربعة لها متقاربة، وإن اختلفت عباراتهم لاختلافهم في بعض شروط 

 المضاربة. 
 

المختار". تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، )ط.  ابن عابدين، "رد المحتار على الدر    (1) 
 44٠: ٨ه(، 1423بدون، الرياض: دار عالم الكتب،  

إبراهيم    (2)  أدلة خليل". تحقيق عبد الله  أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي، "مواهب الجليل من 
 1٠5:  4ه(، 14٠7الأنصاري، )ط. بدون، قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي، 

معوض    (3)  علي  تحقيق  المنهاج".  ألفاظ  معرفة  إلى  المحتاج  "مغني  الشربيني،  محمد  الدين  شمس 
 39٨: 3ه(، 1421وعادل عبد الموجود، )ط. بدون، بيروت: دار الكتب العلمية، 

وزارة    (4)  في  متخصصة  لجنة  تحقيق  الإقناع".  عن  القناع  "كشاف  البهوتي،  يونس  بن  منصور 
 497: ٨ه(، 1421، المملكة العربية السعودية: وزارة العدل، 1العدل، )ط. 
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 : (1) أركان المضاربة
 صاحب المال: وهو الذي يدفع المال للطرف الآخر.  .1
المضارِب: وهو الذي يقوم بالعمل والاتجار بالمال، وعامّة الفقهاء يسمّونه  .2

على  المضارِب  لفظ  يطلقون  ولا  بالمال،  يعمل  أي  يُضارِب  الذي  لأنه  المضارِب؛ 
 صاحب المال. 

المال   .3 العاقدَين صاحب  من  الصادر  اللفظ  المعبرِّ الصيغة: وهي  والمضارِب 
 عن إرادتهما. 

رأس المال: وهو ما يدفعه صاحب المال للمضارب ليعمل به طلبًا للربح،  .4
 وبالاتفاق بين الفقهاء يبقى مملوكًا لصاحبه، والمضارب وكيلٌ في العمل فيه. 

 العمل: وهو التصرف في رأس المال من قبل المضارِب طلبًا للربح. .5
بين  .6 الشراكة  محل  وهو  المال،  ونماء  المضارِب  عمل  ثمرة  وهو  الربح: 

المتعاقدَين، واتفق جمهور الفقهاء على أنهّ في حال ظهور الربح لا يجوز للمضارب أن 
 يأخذ حصّته من الربح إلّا بعلم صاحب المال والاتفاق معه على قسمة الربح. 

 مشروعية المضاربة:
اتفق الفقهاء على مشروعيتها، واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة من القرآن والسنة، 

 وعمل الصحابة، والإجماع، والمعقول. 
الأرض  .1 في  والضرب  التجارة  إباحة  عموم  في  داخلة  فهي  القرآن:  من 

تعالى:   قوله  من  ، {تر بي بى بن بم بز بر ئي} المستفاد 
 والمضارب يضرب في الأرض يطلب الرزق. 

تعامل بها لـمّا خرج بتجارة خديجة بنت خويلد رضي  صلى الله عليه وسلممن السنة: فالنبي   .2

 
)ط.    (1)  الأربعة".  المذاهب  على  "الفقه  الجزيري،  الرحمن  عبد  الكتب  2ينظر:  دار  بيروت:   ،

 4٠: 3ه( 1424العلمية، 
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النبوّة الشام قبل  فأقرّهم، (1)الله عنها إلى  النبوّة  الناس يفعلون ذلك بعد  ، ثم ما زال 
المطلب   عبد  بن  للعباس  إقراره  ذلك  ألّا   ¢ ومن  العامل  على  واشتراطه  مضاربته 

 .(2)يسلك به بحراً، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة
"تدل على أن المضاربة كان الكثيرة الآثار أمّا عمل الصحابة والإجماع؛ فإنّ  .3

الجواز" منهم على  يتعاملون بها من غير نكير فكان ذلك إجماعاً  ، وما (3)الصحابة 
إلى يومنا هذا في سائر الأعصار من   صلى الله عليه وسلم"من لدن رسول الله  زال الناس يتعاملون بها  

 .(4)غير إنكار أحد، وإجماع أهل كل عصر حجة"
ومن المعقول فإنّ الحاجة داعية إليها؛ ليتصرّف الناس في أموالهم وينمّوها،  .4

وليس كل صاحب مال قادر على التجارة، كما أنّ هناك من أعطاه الله القدرة على 
 .(5)العمل ولا مال له؛ فاقتضت مصلحة العباد هذه المعاملة

 التعريف بالمضاربة في النظامالمطلب الثاني: 

المدنية المعاملات  نظام  العربية   (6) صدور  المملكة  في  كبيرة  تشريعيّة  قفزة 
 

بن كثير، "الفصول في السيرة". تحقيق محمد العيد الخطراوي، محيي الدين مستو، )ط.  اينظر:    (1) 
 93ه(، 14٠3، دمشق: مؤسسة علوم القرآن،  3

)ط.    (2)  عطا،  محمد  تحقيق  الكبرى".  "السنن  العلمية،  3البيهقي،  الكتب  دار  لبنان:   ،
 1٨4: 6ه(، 1424

الدين  ي   (3)  عصام  تحقيق  الأخبار".  منتقى  شرح  الأوطار  "نيل  الشوكاني،  علي  بن  محمد  نظر: 
   319: 5ه(، 1413، مصر: دار الحديث،  1الصبابطي )ط. 

علاء الدين الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع". تحقيق علي معوض وعادل عبد    (4) 
 5: ٨ه(، 1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 2الموجود، )ط. 

 6: ٨لمرجع السابق، ا (5) 
 ه. 29/11/1444( وتاريخ 191الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/  (6) 
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السعودية، ألقت بظلالها على الكثير من المعاملات والمسائل، فهو يمثِّل القانون المدني 
النظام  هذا  ويُستكمل  عمومًا،  المعاملات  تحكم  عامّة  قواعد  أحكامه  تعُتبَر  الذي 

 .(1)بالأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية
فصّل المنظِّم أحكام عقد المضاربة في الباب الرابع: عقود المشاركة، في الفصل 

بالمادة   بداية  مادة،  عشرة  ست  في  المضاربة،  عقد  المادة    55٠الثاني:  ، 565إلى 
قسّمها إلى ثلاثة فروع، الفرع الأول: أحكام إنشاء عقد المضاربة، والفرع الثاني: آثار 

 عقد المضاربة، والفرع الثالث: أحكام انتهاء عقد المضاربة. 
المضاربة  شركة  المنظِّّم  لمن بأنها:    عرّف  مالًا  بمقتضاه  المال  رب  يسلِّم  "عقد 

، وهو تعريف متوافقٌ تمامًا مع مفهوم شركة المضاربة (2) يعمل فيه بجزء شائع من الربح" 
والعامل  المال،  رب  المضاربة،  عقد  أركان  إلى  فيه  أشار  الإسلامي،  الفقه  في 

 )المضارِب(، ورأس المال، والعمل، والربح.
 خصائص عقد المضاربة على ضوء أحكامه في نظام المعاملات المدنيّة: 

"يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة  عقد شكلي: فقد نصّ المنظِّم على أنه:  .1
، وتكفي الكتابة العرفية؛ لأنّ المنظِّم لم  (3)باطلة... " في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت  

يشترط كتابة رسميّة، ولم يشترط ما يتطلّبها من إجراءات قيد أو تسجيل، والجزاء المترتِّب  
البطلان، وهو ليس بطلانًا مطلقًا وإنما بطلان من نوع   الشرط هو  على الإخلال بهذا 

 
. تُطبق نصوص هذا النظام على جميع  1المدنية: "جاء في المادة الأولى من نظام المعاملات    (1) 

المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طبُقت القواعد  
الأحكام   طبُقت  تطبيقها  يمكن  قاعدة  توجد  لم  فإن  الختامية،  الأحكام  في  الواردة  الكلية 

 المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام". 
 من نظام المعاملات المدنيّة.   55٠المادة  (2) 
 . من نظام المعاملات المدنيّة   52٨المادة  (3) 
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خاص، فبين المتعاقدَين يبقى العقد قائمًا منتجًا لآثاره إلى الوقت الذي يرفع فيه أحدهما  
، ولذلك لا يكون البطلان  من تاريخ قيد الدعوى الدعوى ببطلان العقد، فيسري البطلان  

إلا بحكم قضائي بناءً على دعوى من أحدهما، ويكون باعتبار المستقبل وليس الماضي،  
، أما الغير فله أن يحتجّ بالبطلان  تجاه الغير   به أن يحتج    وهذا البطلان لا يجوز للمتعاقد 

لعدم قيام الركن الشكلي، ويجوز له أن يغفل البطلان ويتمسك بوجود المشاركة، وله أن  
، أمّا إثبات عقد المضاربة بين المتعاقدَين فلا يمكن  (1)يثبت وجودها بكافة طرق الإثبات 

إلا بالكتابة؛ لأنّ المنظِّم اشترطها، ولأن ما اشترطت له الكتابة صحة أو إثباتًا لا يجوز  
 . (2)إثباته بشهادة الشهود ولو لم يزد عن مائة ألف ريال، وبذلك قضى نظام الإثبات 

ا استجدّ في نظام المعاملات المدنية، فلم يعد عقد المضاربة  وهذا حكم مهمٌ جدًّ
رضائيًّا،   المتعاقدَ لايكفي  عقدًا  تراضي  بالقبول،  يننعقاده  الإيجاب  اقتران  دون أي   ،

، وإن كانت الرضائية هي القاعدة العامة في الفقه (3) الحاجة إلى محرّر رسمي أو عرفي 
ما  متى  الإسلامي  الفقه  يقبله  أمرٌ  الشكلية  بشرط  العقود  تقييد  أنّ  غير  الإسلامي؛ 
الفقه  في  الشكليّة  عُرفِت  وقد  الشرعيّة،  السياسة  نطاق  في  ذلك  المصلحة  اقتضت 
يُشترط  الذي  العقود كالنكاح  لبعض  معيّنة  شروطاً  الفقهاء  اشترط  لـمّا  الإسلامي 

 .(4) إشهاره وحضور الشهود وموافقة ولي الأمر والتلفظ بزوّجتك وقبلت

 
،  دار إحياء التراث العربي )بيروت:  عبد الرزاق السنهوري، "الوسيط في شرح القانون المدني".    (1) 

 24٨: 5، م( 1964
)م/  ٨4،  67،  66المادة    (2)  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الإثبات  نظام  وتاريخ  43من   )

 ه. 1443/ 26/5
للفرق بين العقد الشكلي والرضائي، ينظر: عبد الرزاق السنهوري، "الوسيط في شرح القانون    (3) 

 149: 1المدني"، 
لنظام المعاملات المدنية". )ط.    (4)  ، الرياض:  1محمد الأحمدي، "مصادر الالتزام الإرادية وفقًا 

 = 
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عقد مدني: لخضوعه للنصوص النظاميّة الواردة في نظام المعاملات المدنيّة،  .2
 . (1)ولا ينال من ذلك اختصاص المحاكم التجارية بالفصل في المنازعات الناشئة عنه

معاوضة:   .3 من عقد  مبتغاه  على  للحصول  مقابلًا  طرف  فيه كل  يقدِّم 
 ، فرب المال يقدّم المال، والمضارب يقدّم العمل. (2) العقد 

ليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء عقد ملزم إذا كان معيّن المدة،   .4
يعوِّ  أن  على  مقبولة،  بأسباب  تقدم  إذا  المحكمة  من  ذلك  يطلب  أن  وله  ض المدة، 

 . (3) المتعاقد الآخر عن أي ضرر يلحقه بسبب ذلك
للمتعاقد أن ينسحب منه عقد غير ملزم إذا كان غير معيّن المدة، فيجوز   .5

، م المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولةعلِ في أي وقت على أن يُ 
 .(4)وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب

وليس غرض البحث استقصاء أحكام المضاربة في ظل نظام المعاملات المدنية؛ 
النظامية  أحكامها  لتبيين  عديدة  ببحوث  جديرة  وهي  بها كثيرة،  المتعلقة  فالمسائل 

 
 = 

 74ه(، 1445قضاء، 
تاريخ    (1)  من  اعتباراً  يعدل  "ثالثاً:  المدنية  المعاملات  نظام  به  الصادر  الملكي  المرسوم  في  جاء 

( الفقرة  يلي:  ما  المدنية  المعاملات  بنظام  نظام  3العمل  من  عشرة(  )السادسة  المادة  من   )
التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/   بتاريخ  93المحاكم  هـ، لتكون  1441/  ٨/  15( 

بالنص الآتي: " المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات  
 المدنية ". والمادة السادسة عشر هي التي تحدِّد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية. 

)ط.    (2)  والنظائر".  "الأشباه  الوكيل،  ابن  العلمية:  1انظر:  الكتب  دار  بيروت:    ه(،  1423، 
153 . 

 . ( من نظام المعاملات المدنيّة 562/2المادة ) (3) 
 . ( من نظام المعاملات المدنيّة 562/1المادة ) (4) 
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الذي يخدم  القدر  يقُتَصر على  ولكن  الإسلامي،  الفقه  ومقارنتها بأحكام  التفصيلية 
عبء  عليه  يقع  من  تحديد  في  المؤثرّة  النظاميّة  الأحكام  تناول  وهو  البحث،  نطاق 

 الإثبات في دعوى تضمين المــضارِب في المباحث القادمة. 
 المطلب الثالث: المراد بعبء الإثبات، ودعوى تضمين المضارب

نعرّف  المصطلح  هذا  ولبيان  من كلمتين،  مركّب  الإثبات  عبء  مصطلح 
 مفرداته، ليظهر المفهوم باعتباره مركّبًا. 

العبء هو الحمل والثقل، من أي شيءٍ كان، وهو كل عمل من غرم عبء:  
 .(1) أو حمالة، فيشمل الحسي والمعنوي، ويظهر فيه معنى التكليف 

لغة:   الثلاثي  الإثبات  الفعل  تحقّق    "ثبت"، أصله  أي  وثبَاتًا،  ثبُوتًا  الشيء  ثبت  يقال 
الحق   استقرار  إلى  يؤدِّي  لأنه  إثباتًا؛  الدليل  ويسمّى  إثباتًا،  الحق  تأكيد  ويسمى  وتأكّد، 

 . (2)لصاحبه 
تثبّت من يُسنِد حقًّا لنفسه أو لغيره يقره الشارع بناءً على دليل  الاثبات اصطلاحًا:  

 . (3)يتأكّد منه أو يغلب على الظن أنه المظهر أو المبين لهذا الحق لمن يدّعيه 
تعريف   للباحث  يمكن  سبق  ما  خلال  الإثباتومن  مسؤولية   عبء  بأنه: 

 يتحمّلها أحد أطراف الدعوى يكُلَّف بموجبها بإقامة الدليل على صحة ما يدّعيه.
أطراف  أحد  يتحمّلها  وحمالة  وغرمٌ  تكليف  الأمر  حقيقة  في  المسؤولية  هذه 
الدعوى؛ ومن هنا جاء مصطلح عبء الإثبات عند الفقهاء المعاصرين، وإن كان لم 

العام موجود، ويظهر في مثل قولهم   أنّ مفهومه  المتقدّمين، غير  "القول قوله يرد عند 

 
)ط.  ي   (1)  عطار،  أحمد  تحقيق  "الصحاح".  الجوهري،  للملايين،  4نظر:  العلم  دار  بيروت:   ،

 61: 1ه(، 14٠7
 144/  1ه(،  1426، بيروت: مؤسسة الرسالة،  ٨ينظر: الفيروزآبادي، "القاموس المحيط". )ط.    (2) 
 7ه(،  2214،  دار الشروق :  القاهرة ،  1"نظرية الدعوى والإثبات". )ط.  نصر فريد واصل،    (3) 
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 الذي يشير إلى أنّ المكلّف بالإثبات هو الطرف الآخر في الدعوى. بيمينه"  
الدعوى يصح فهي:    أمّا  حاكم  عند  غيره  على  حق  وجوب  عن  "إخبار 

 .(1)حكمه"
الضمان وهو:  وتضمين:   أو "  فمأخوذ من  بدله بالمثل  أو  الشيء  واجب رد 

أحكام (2)بالقيمة لها  التي تخضع  المدنية  المسؤولية  نطاق  يناسبان  التعريفان  وهذان   ،
 تضمين المضارِب. 

ودعوى  الإثبات،  وعبء  والمضارِب،  المضاربة،  مفهوم  التمهيد  في  تبيّن  ولمـــاّ 
أنّ  المال  ادّعى صاحب  لو  المسألة كالتالي:  توضيح صورة  أمكن  المضارب؛  تضمين 
المال تلف أو ضاع أو خُسِر بسبب المضارِب، وطالبه بالتعويض فمن الذي يطُالَب 
 بالإثبات، هل هو صاحب المال، أم المضارِب؟ أو كما يقول الفقهاء القول قول مَن؟ 

وللجواب على هذا السؤال يعَرِض البحث لحكم المسألة في الفقه الإسلامي، ثّم  
العلاقة،  إلى   ذات  النصوص  بتحليل  المدنيّة،  المعاملات  نظام  في  حكمها  استظهار 

ويعُقَد لهذا   النظام، ومقارنته بالفقه الإسلامي؛  به  الذي جاء  واستنباط الحكم المستجدّ 
 مبحثان. 

 المبحث الأول: الضوابط التي تحكم المكلّف بالإثبات في دعوى تضمين المضارب

البيِّّنة على المدّعي واليمين ":  صلى الله عليه وسلمالأصل الشرعي الحاكم في هذه المسألة قوله  
وتحقيقًا  (1)"ولكنّ اليمين على من ادعى عليه"... : صلى الله عليه وسلم، وقوله (3)"على من أنكر

 
 17، المرجع السابق  (1) 
الملحم  (2)  مجلة  سليمان  الضمان".  على  العوض  "أخذ  السعودية،  الفقهية    2٠العدد/الجمعية 

 525ه(: 1436-1435، شوال/محرم)
خرجه البيهقي في السنن الكبرى، صححه الألباني في إرواء الغليل، ينظر: الألباني، "إرواء الغليل  أ   (3) 

 3٠7:  ٨ه(،  14٠5، بيروت: المكتب الإسلامي،  2في تخريج أحاديث منار السبيل". )ط.  
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التي  والقواعد  الضوابط  الرجوع إلى  يتمّ  المضارب  النص في دعوى تضمين  لمناط هذا 
إمّا   عليه  والمدّعى  المدّعي  لتحديد  الشريعة  فقهاء  العمومذكرها  سبيل  وإمّا   (2) على 

معيّنة مسائل  عن  أثناء حديثهم  الخصوص  سبيل  في (3)على  القضاء  عمل  وجرى   ،
أدّى  وربّما  المدنيّة،  المعاملات  نظام  صدور  قبل  ذلك  على  السعودية  العربية  المملكة 
القواعد  تلك  تطبيق  في  الاختلاف  بسبب  القضائي  الاجتهاد  اختلاف  إلى  الأمر 

 ، ولبيان ما سبق، يعُقَد المطلبان التاليان. (4) العامّة
 المطلب الأول: الأصل في مسألة تكليف المضارِب بالإثبات

الفقهاء مجمعون على أنّ الخسارة في المضاربة تكون على رب المال لا يتحمّلها 
المضارِب؛ لأنّها تحصل في المال وهو ملكٌ لصاحبه، ويسمِّي الفقهاء الخسارة من رأس 

"الوضيعة على رأس المال والربح على ما اصطلحا المال الوضيعة، والضابط عندهم أنّ  
المعنى  عليه"، هذا  في  وردت  بآثار  بعضهم  استدلّ  خسر (5) وقد  قد  العامل  وبأنّ   ،

عمله وجهده فلا يجتمع عليه خسارتان، كما اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اشتراط 
الوضيعة ولا جزءٌ منها على المضارب، بل قال الشافعية والمالكية تفسد المضاربة بهذا 

 
 = 
ينظر:    (1)  لمسلم،  واللفظ  عليه،  عليه  متفق  اتفق  فيما  والمرجان  "اللؤلؤ  الباقي،  عبد  فؤاد 

 192: 2ه( 14٠7الشيخان". )ط. بدون، القاهرة: دار الحديث، 
 ندما يتحدّثون عن الدعوى في باب القضاء. ع (2) 
 مسائل الضمان في الوكالة والعارية والمضاربة. ك  (3) 
 22ه(  1445لمان التركي، "المستجدات في عقود الشركات". )ط. بدون، الرياض: قضاء،  س   (4) 
وِي عن علي رضي الله عنه قوله في المضارب: "الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على  رُ   (5) 

وقتادة،   وشريح،  وطاووس،  علي،  بن  زيد، والحسن  بن  جابر  عن  المعنى  هذا  ورُوِي  المال"، 
يبة، "المصنّف". تحقيق سعد الشثري، )ط.  شانظر: ابن أبي    والنخعي، والشعبي، وابن سيرين.

 239: 11ه(،  1436، الرياض: دار كنوز إشبيليا، 1
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الشرط، بينما قال الحنفية والحنابلة يفسد الشرط وتبقى المضاربة صحيحة؛ كل ذلك 
بسبب  عليه  فالوضيعة  وفرّط  تعدّى  إن  أمّا  مفرّطِاً،  ولا  متعديًا  المضارب  يكن  لم  إذا 

 . (1)التعدي والتفريط، والكلام في تلف المال وضياعه مِثلُه في الوضيعة
والأصل أنّ المضارب أميٌن، وتوصف يده بأنها يد أمانة، وهي اليد التي حدّد 

بأنها   ضابطها  تملّكه، الفقهاء  بقصد  لا  صاحبه،  بإذن  الشيء  حازت  التي  "اليد 
لمصلحةٍ تعود لمالكه كالوكيل والوديع، أو لمصلحة تعود للحائز كالمستأجر والمستعير، 

من مجلة   1413، جاء في المادة  (2)بينهما كالمضارب والشريك"أو لمصلحة مشتركة  
مِ الموَدِيعَةِ، وَمِنم جِهَةِ الأحكام العدليّة:   "الممُضَارِبُ أمَِيٌن وَرأَمسُ الممَالِ في يَدِهِ في حُكم

؛ فهو أمين في (3)تَصَرُّفِهِ في رَأمسِ الممَالِ وكَِيلٌ لرَِبِّ الممَالِ، وَإِذَا رَبِحَ يَكُونُ شَريِكًا فِيهِ"
 حكمان مهمان:   حفظ المال وفي التصرّف فيه؛ ويترتّب على ما سبق

أنّ  يفرّطِ؛    أحدهما:  أو  يتعدّ  لم  ما  المضاربة  أموال  يضمن  لا  "فلا المضارب 
خلاف بين العلماء أنّ المضارب مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير 

 
،  3ابن قدامة المقدسي، "المغني". تحقيق. عبد المحسن التركي وعبد الفتاح الحلو، )ط.  ينظر:    (1) 

الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب    -  176:  7  ه(،  1417الرياض: دار عالم الكتب،  
"،    -  24:  ٨الشرائع،   المقتصد  ونهاية  المجتهد  بداية   " رشد،  الدين    -  764ابن  شمس 

ه(،  1424، بيروت: دار الكتب العلمية،  3الرملي، " نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ". )ط.  
5 :225 

)ط.    (2)  الكويتية".  الفقهية  الإسلامية،  2"الموسوعة  والشؤون  الأوقاف  وزارة  الكويت:   ،
 277: 2٨ه( 1427

علي حيدر، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام". تعريب فهمي الحسيني، )ط. بدون، الرياض:    (3) 
 43٨: 3  ه(1423دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،  
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،  (1)جناية منه فيه، ولا استهلاك له ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة، وسبيل الأمناء"
ووجه ذلك أنهّ لمــــاّ حاز المال وتصرّف فيه بإذن مالكه قام مقام المالك، فكان هلاك 
المال في يده كهلاكه في يد مالكه، لأنّ تصرّفه مأذون فيه شرعًا، والجواز الشرعي ينافي 

، ولا يضمن المضارِب إلّا إذا تعدّى أو فرّط، والتعدي هو أن يفعل بالمال (2)الضمان 
ما ليس مأذونًا له فيه من قِبَل الشرع أو من قبل المالك لفظاً أو عرفاً، والتفريط هو 

المال فعله لحفظ  ما يجب  بترك  والإهمال  التي (3) التقصير  الأفعال  معرفة  في  ويرُجَع   ،
عند   والتفريط  التعدِّي  وصف  عليها  الخبرةينطبق  ذوي  إلى  وسبب  (4)الاختلاف   ،

التعدّي والتفريط منه أنّ يده انتقلت من كونها  تضمين المضارِب عند ثبوت حصول 
 .(5)يد أمانة إلى يد غاصب

الثاني: أنّ القول قول المضارب مع يمينه في نفي سبب الضمان عن نفسه، قال 
البر:   عبد  وذهابه، ابن  المال،  ضياع  من  يدّعيه  فيما  قوله  مقبول  أمين،  "والمقارض 

"أنّ كل من كان بيده شيء لغيره ، وقرّر العلماء  (6)الخسارة فيه، إلا أن يتبيّن كذبه"

 
)ط.  ا  (1)  قلعجي،  المعطي  عبد  تحقيق  "الاستذكار".  البر،  عبد  قتيبة،  1بن  دار  دمشق:   ،

 124: 21ه(، 1414
)ط.  ينظر:    (2)  الكلية".  الفقه  قواعد  إيضاح  في  "الوجيز  البورنو،  مؤسسة  5محمد  بيروت:   ،

 362ه(، 1419الرسالة، 
بدون،  ا  (3)  )ط.  قاسم،  بن  الرحمن  عبد  وترتيب:  تيمية". جمع  ابن  فتاوى  "مجموع  تيمية،  بن 

 93: 3٠ه(، 1425المدينة: مجمه الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
، الرياض:  2أحمد القاري، "مجلة الأحكام الشرعية". تحقيق عبد الوهاب أبو سليمان، )ط.    (4) 

 229ه(، 1437مكتبة القانون والاقتصاد، 
 452: 3علي حيدر، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام".  (5) 
)ط.  اب  (6)  المدينة".  أهل  فقه  في  "الكافي  البر،  عبد  العلمية،  2ن  الكتب  دار  بيروت:   ،

 = 
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والتفريط" التعدي  وعدم  التلف  في  قولهم  يقبل  الأمانة كالمضارب  سبيل  ،  (1) على 
 وباستقراء أقوال الفقهاء نجد أنّ مستندهم في ذلك ما يلي: 

براءة  .1 في  الأمين  قول  القول  أنّ  والأصل  قوله،  في  مصدّق  الأمين  أنّ 
الأصل (2) نفسه لأنّ  عليه  مدّعى  تضمينه  دعوى  في  المضارِب  أنّ  نقول  ولذلك  ؛ 

 يعضده، فكان جانبه أقوى، واليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين.
استصحاب البراءة الأصلية؛ إذ الأصل براءة الذمة، فيكون المضارب مدّعى  .2

 . (3)عليه، فالقول قوله بيمينه
العدم .3 العارضة  الأمور  في  التعدّي (4) الأصل  حصول  يدّعي  المال  ورب   ،

والتفريط، فيكون مخالفًا للأصل، وبذلك يكون مدّعيًا يكلّف البينة، ويكون المضارب 
 مدعى عليه القول قوله بيمينه.

الأصل .4 له  ويشهد  والتفريط،  التعدّي  لحصول  منكرٌ  المضارِب  ،  (5)أن 
والمنكر معه   "،واليمين على من أنكر":  صلى الله عليه وسلموالمنكِر يكلّف اليمين لا الإثبات لقوله  

 
 = 

 34٨ه(، 1413
، بيروت: المكتب الإسلامي،  2شرح غاية المنتهى". )ط.  رحيباني، "مطالب أولي النهى في  ال  (1) 

 4٨1: 3ه( 1415
الأفكار    (2)  بيت  عمّان:  بدون،  )ط.  القيسي،  إياد  تحقيق  الفقه".  في  "القواعد  رجب،  ابن 

، دمشق: دار  2)ط.  .  " العام   الفقهي   المدخل "مصطفى الزرقاء،    199م(،  2٠٠4الدولية،  
 1٠٨6ه(، 1425القلم، 

)ط.  ا  (3)  الفضيلي،  الكريم  عبد  تحقيق  والنظائر".  "الأشباه  المكتبة  1لسيوطي،  بيروت:   ،
 79ه(، 1421العصرية، 

 ٨4لمرجع السابق: ا (4) 
 1٨4: 7المقدسي، "المغني"،  (5) 
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 . (1)أصل العدم فكان مدعى عليه
دلالة اللزوم أو الاقتضاء؛ فإنّ رضى رب المال أمانة المضارب ابتداءً يقتضي  .5

والتلف الخسارة  في  قوله  بتصديق  لاحقًا  المضارِب (2)استصحابها  جانب  ولقوة   ،
 والحالة هذه أصبح مدعى عليه القول قوله بيمينه.

أوجه  .6 في  المال  يقلِّب  الـمُرتضاة كان  بأمانته  فالمضارب  بالواقع؛  العمل 
التصرفات،   هذه  بإثبات  تكليفه  دون  الكثيرة  تكليفه التجارة  تعذّر  ذلك  من  ويلزم 

 .(3)، ولا يكلّف ما يتعذّر إثباتهبالوقائع التي نشأ عنها التلف أو الخسارة
يتبيّن أنّ مدار المسألة على تحديد المدّعِي والمدّعَى عليه في   وفي ضوء ما سبق

دعوى تضمين المضارب؛ تحقيقًا لمناط النص الشرعي القاضي بأن البينة على المدعي 
بأنّ  الإسلامي  الفقه  في  المعروفة  القواعد  قضت  وقد  عليه،  المدّعى  على  واليمين 
منكر،  ولأنه  أقوى،  جانبه  ولأن  معه،  الأصل  لأن  عليه؛  المدّعى  مركز  في  المضارِب 
المدّعِي؛ لأنه على خلاف الأصل،  المال في مركز  واستصحابًا لبراءته الأصلية، ورب 
أنّ عبء  النتيجة: الأصل  إلى  وجانبه أضعف، فكان مكلّفًا بالبينة، وبالتالي نخلص 
الإثبات في دعوى تضمين المضارب على رب المال، فيجب عليه إثبات أنّ التلف أو 

 
رقم  ت   (1)  الملكي  بالمرسوم  الصادر  الإثبات  نظام  من  الثالثة  المادة  تنص  الأحكام  لهذه  طبيقًا 

 ه على ما يلي: 26/5/1443( وتاريخ 43)م/
 البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.  .1
 البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.  .2

، بيروت: مؤسسة  1نصور البهوتي، "شرح منتهى الإرادات". تحقيق عبد الله التركي، )ط.  م  (2) 
 . 5٨6: 3ه(، 1421الرسالة، 

)ط.    (3)  الشافعي"،  الإمام  فقه  في  "المهذب  الشيرازي،  إسحاق  القلم،  1أبو  دار  دمشق:   ،
 3/33٨ه(، 1412
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 الخسارة كانت بسبب التعدّي والتفريط من المضارِب. 
 المضارب بالإثبات في دعوى تضمينهالمطلب الثاني: الأحوال التي يكلّف فيها 

لـمّا كان الأصل أنّ القول قول المضارِب مع يمينه، ولـمّا كان المستند لذلك هو 
المدّعي والمدّعى عليه؛ لعدم وجود  الشرعي بتحديد  النص  الاجتهاد في تحقيق مناط 
نص خاص في مسألة تضمين المضارب، فإنّ هذا الأصل سيتأثر بالقواعد الاجتهادية 
تفاصيل  في  هنا  والخلاف  عليه،  المدّعَى  من  المدّعِي  تمييز  في  العلم  أهل  ذكرها  التي 
ر  يفسِّ وهذا  المسألة،  أصل  في  خلافاً  وليس  القواعد  تلك  على  تخرجّ  التي  الوقائع 

 اختلاف الأحكام القضائية الصادرة في دعاوى تضمين المضاربين. 
مركز  على  تؤثرِّ  اجتهاديةّ  قواعد  والمعاصرون  المتقدّمون  الفقهاء  أعمل  وقد 
المضارب وتجعله مدّعِيًا مطالبًا بالإثبات، وباستقراء كلامهم يجد الباحث أنّ الأسس 

 الشرعية التي استندوا عليها هي:
فهي اسم جامع لكل ما يبينِّ وجه الحق   "للبيّنة"؛الأول: إعمال المعنى الواسع  

ويظهره، ولا يقتصر معناها على أمور محصورة كالشهادة والإقرار، بل يمتدّ ليشمل كل 
المتداعيَين أحد  صدق  على  الظن  غلبة  توجِب  التي  والأحوال  قرّر (1)القرائن  وقد   ،

، وبالتالي يكون لها أثرٌ في تحديد (2)الفقهاء أنّ القرائن إذا قويت قدِّمت على الأصل
 المدّعي والمدّعى عليه، وتعيين من يقع عليه عبء الإثبات تبعًا لذلك. 

وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى شواهد ووقائع كثيرة من الكتاب والسنة تدل 
تعالى قوله  على مشروعية العمل بالقرينة في تقوية جانب أحد المتداعيَين، ومن ذلك  

 تن  تم  تز} في قصة شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر:  

 
 2٠ه(، 1427، بيروت: المكتبة العصرية، 1الجوزية، "الطرق الحكمية". )ط. بن القيم ا (1) 
)ط.  ع  (2)  السعدية".  القواعد  "شرح  الزامل،  المحسن  الخضراء،  1بد  أطلس  دار  الرياض:   ،

 26٠ه(، 1422
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 كا  قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 نن  نزنم نر مم  ما لي لى  لم كي كى  كم كل

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 خم  خج حم حج  جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
 كخ  كح كج  قم  قح فم  فخ فح فج غم غج عم  عج ظم

 هج  نه نم نخ نجنح مم مخ مجمح له لم لخ لح لج كم كل
فالشارع الحكيم في هذه الآية اعتبر شهادة غير المسلم على المسلم ،  (1){هٰ هم

يحلّف  أن  فيها  أن  الارتياب  حال  في  وأمر  الميت،  من  الوصية  لدعوى  مؤيِّدة  قرينة 
 الشاهد على صدقه في شهادته، ثم يؤُخذ بها. 

قوله   يفُسَّر  للبيِّنة  الواسع  المفهوم  بهذا  المدّعِّي":  صلى الله عليه وسلموأخذًا  على  بأنّ "  البينّة 
الحجج  وكافة  الحال  دلالة  أو  بالشهادة  سواءً  له  ليُحكم  دعواه  ح  يصحِّ ما  عليه 

تثُبت حقّه التي  ينتقل إلى (2)والبراهين والدلالات  ، وتطبيقًا لذلك فإن المضارِب قد 
وتفريطه،  تعدِّيه  القرائن على  ودلّت  الحال  إذا شهد  تضمينه  المدّعي في دعوى  مركز 

 ويكون عليه إثبات أنهّ لم يتعدّ أو يفرّطِ، وبالتالي يكون هو المكلّف بالإثبات.
يقوِّي  به،  تمسّك  من  صدق  على  قرينة  أصبح  قوِي  إذا  الظاهر  أنّ  الثاني: 
الظاهر هنا بمثابة دلالة  بيمينه، ويقُدَّم على الأصل؛ لأنّ  القول قوله  جانبه، ويصبح 

والبيّنة ما (3) حال  متى  المال  رب  فإنّ  المضارب  تضمين  دعوى  على  لهذا  وتطبيقًا   ،

 
 . لمائدةا (1) 
 2٠ابن القيم الجوزية، "الطرق الحكمية"،  (2) 
 . 7٠2ينظر: ابن رجب، "القواعد في الفقه"،  (3) 
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شهد له الظاهر أصبح في مركزٍ أقوى من المضارِب فأصبح في مركز المدّعى عليه وصار 
 القول قوله بيمينه، وأصبح المضارِب مدّعيًا، وعليه عبء الإثبات.
المتداعيَين،   أقوى  جانب  في  تشرع  اليمين  أنّ  تَرجَّح الثالث:  الخصمين  فأي 

اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور النبي  (1)جانبه جُعلت   صلى الله عليه وسلم ، مستدلِّين بأن 
بيمين وشاهد" أقوى (2)"قضى  ترجّح جانبه بالشاهد صار  لـمّا  المدّعي  قالوا لأنّ   ،

المتداعيَين فجعل اليمين من جانبه، وهذا يعني أنّ القول أصبح قوله مع يمينه، وتطبيقًا 
الحال  بدلالة  ترجح جانبه  ما  المال متى  فإنّ رب  المضارب  لهذا على دعوى تضمين 
والقرائن أصبح في مركزٍ أقوى من المضارِب فأصبح في مركز المدّعى عليه وصار القول 

 قوله بيمينه، وأصبح المضارِب مدّعيًا مطالبًا بالإثبات. 
مركز  في  المضارب  جعلوا  والمعاصرين  المتقدمين  الفقهاء  نجد  سبق  لما  وتطبيقًا 
المدّعي، وكلّفوه البيِّنة على نفي حصول التعدّي والتفريط منه، بمعنى أنهم كلّفوه عبء 

 الإثبات في دعوى تضمينه، وذلك في عدد من الصور، بيانها كما يلي: 
على كذب  .1 معتبرة  أسباب  على  المبني  الظن  غلبة  بها  والمراد  التهمة: 
، فمتى توجهت إليه كانت بيّنة وقرينة وشاهد حال تُضعِف جانبه، وتجعل (3) المضارب

"والتهمة قرينة رب المال في الجانب الأقوى، فيكون المضارب مدّعيًا مكلّفًا بالإثبات،  
وتنقل عب المدّعي،  تقوِّي جانب  الظن صحتها،  ما غلب على   ء معتبرة شرعًا متى 

 
)ط.    (1)  حسن،  مشهور  تحقيق  الموقعين".  "إعلام  الجوزية،  القيم  ابن  1ابن  دار  الرياض:   ،

 1٨7: 2ه(، 1423الجوزي، 
رقم  ر   (2)  بشاهد،  الحكم  وجوب  باب  الأقضية،  مسلم: كتاب  "صحيح  1712وا  مسلم،   .

 759ه( 1419، الرياض: دار السلام، 1مسلم". )ط. 
والوكالة  ن  (3)  المضاربة  في  والتفريط  التعدي  دعاوى  في  الإثبات  عبء  "نقل  حماّد،  زيه كمال 

 37ه(: 1432)محرم،   مجلة القضائية/ العدد الأولبالاستثمار إلى الأمناء". 
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الفقهاء أنّ الأصل قبول قول الأمناء إلا  قرّر  المدّعى عليه، ولذلك كلِّه  الإثبات إلى 
 . (1) حيث يكذِّبهم الظاهر"

قرار  في  جاء  فقد  الحكم؛  بهذا  الأخذ  إلى  المعاصر  الجماعي  الاجتهاد  واتّجه 
"ينتقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك مجمع الفقه الإسلامي الدولي أنهّ  

خلافاً للأصل، بشرط وجود قرائن تخالف أصل دعواه بعدم التعدي، ومما يقوِّي العمل 
بعدم صدقه في  الظن  والمراد بها رجحان  الأمين،  على  التهمة  ثبوت  الأصل...  بهذا 
ادعاء عدم التعدي أو التقصير؛ إذ المتوقّع من المضارب حفظ رؤوس الأموال المستثمرة 

 .(2)من الخسارة وتحقيق الأرباح والمكاسب"

من  المال  رب  يتمّكن  ثم  المضاربة  حصول  المضارِب  يجحد  أن  التهمة  ومثال 
إثباتها، فبعد ذلك إن ادعى المضارب الخسارة بلا تفريط منه لم يقبل قوله للتهمة، قال 

"ولو جحد به ثم أقر به... فهو ضامن للمال؛ لأنه أمين والأمين في بدائع الصنائع:  
، ومن الأمثلة أن يدّعي المضارب خسارة مفاجئة (3)إذا جحد الأمانة ضمن كالمودع"

في نوعٍ من النشاط في فترة عُرِف فيها هذا النشاط بالأرباح، أو أن يكون المضارِب 
هناك  أنّ  ونجد  المضاربة،  في  بأعماله  متعلِّق  مالي  احتيال  قضايا  في  عليه  حُكِم  قد 
أحكامًا قضائية تضمّنت مطالبة المضاربين بإقامة البيّنة على أنّ الخسارة حصلت دون 
ثبتت  واحتيال  نصب  سوابق  بسبب  حقهم  في  التهمة  لقيام  منهم  تفريط  أو  تعدٍ 

 .(4)341٨٨973عليهم، كما في الحكم النهائي رقم  

 
 76ابن القيم الجوزية، "الطرق الحكمية"،  (1) 
iifa-مجمع الفقه الإسلامي الدولي )(  ٨/22)  212قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (2) 

aifi. org ) 
 75: ٨الكاساني، " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  (3) 
مجلة  م  (4)  القضائية".  وتطبيقاته  المضارب  تضمين  دعوى  في  الإثبات  "عبء  الحقيل،  ساعد 

 = 

https://iifa-aifi.org/
https://iifa-aifi.org/
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"ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقّته مخالفة العرف والعادة: وهما   .2
وهذا الاستقرار حصل بسبب العود وهو الأمر المتكرّرِ كما   الطباع السليمة بالقبول"،

يدّل عليه المعنى اللغوي للعادة، فإن كانت العادة على مستوى الجماعة فهي العرف، 
فبين العادة والعرف عموم وخصوص؛ لأنّ العرف يطُلق على عادة الجماعة، والعادة 
تشمل عادة الفرد والجماعة، وللعادة والعرف وظيفة معتبرة شرعًا في إثبات الأحكام، 
فلها حاكميّة تخضع لها أحكام التصرّفات فتثُبت على وفقها مالم يوجد نص شرعي 

والعرف العادة  الفقهاء  (1) يخالف  قرّر  وقد  فهو ،  الدعوى  في  العادة  أحالته  ما  "أنّ 
"القول قول الأمناء في التصرفات أو التلف مالم ، ومماّ ينبني على ذلك أنّ  (2)مردود"

العادة" عن (3)يخالف  البر  عبد  ابن  نقله  ما  المضاربة  ذلك بخصوص  في  جاء  ومماّ   ،
قوله:   يصدّق"مالك  لم  يستنكر  بما  إذا جاء  العامل  ما تحيله (4)"إنّ  أنّ  ، ولا شك 

 العادة والعرف أمرٌ مستنكر.
العادة  يخالف  بأمرٍ  الخسارة  ادّعى  ما  متى  بالإثبات  المضارب  إلزام  ووجه 
هنا  فالظاهر  على كذبه،  قرينةٌ ودلالةُ حال  والحالة هذه  والعرف  العادة  أنّ  والعرف: 
المضارب، ويقوى  براءة ذمة  يعارض الأصل وهو  العادة والعرف  به  وهو ما شهدت 

 
 = 

 44٠ه(: 1439)شعبان،   11قضاء/العدد
الكلية". )ط.  مح  (1)  الفقه  قواعد  إيضاح  "الوجيز في  البورنو،  الرسالة،  5مد  بيروت: مؤسسة   ،

 276ه(، 1419
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، "قواعد الأحكام في مصالح الأنام"، تحقيق طه سعد    (2) 

   125: 2ه(، 1414، القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1)ط. 
)ط.  ع  (3)  المشيقح،  خالد  تحقيق  الجامعة".  والأصول  "القواعد  سعدي،  بن  الرحمن  ،  1بد 

 6٠ه(، 1421الرياض: دار ابن الجوزي، 
 1٨٨: 21ابن عبد البر، "الاستذكار"،  (4) 



 -دراسة تحليليَّة مقارنة في ضوء نظام المعاملات المدنيَّة  - الحكم المستجد فيمن يقع عليه عبء الإثبات  في دعوى تضمين المضارب

 هـ محرَّم - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (213) - Volume (3) - Year (59) - June 2025 

261 

الظاهر على الأصل، فيضعُف جانب المضارِب، ويكون رب المال في الجانب الأقوى 
 واليمين في جهته، ويكون المضارب مدّعيًا مكلّفًا بالإثبات. 

المؤسسات وهذا   بأنّ  القول  تبنيِّ  إلى  المعاصرين  الفقهاء  قاد  الشرعي  الأساس 
أو  تعدٍّ  بدون  الخسارة حدثت  أنّ  بإثبات  مطالبة  الخسارة  دعوى  في  المعاصرة  المالية 
انتقال عبء الإثبات عليها في دعوى تضمين المضارب؛ استنادًا   تفريط منها، بمعنى 
الورقية  إلى أنها بحسب العرف الجاري مطالبة بضبط تصرفاتها وتعاملاتها بالمستندات 
والالكترونية، وملزمة بالإفصاح والكشف عن بياناتها المالية وأعمالها الاستثمارية، وهذا 
قرّره  الذي  الأصل  إعمال  المناسب  من  يجعل  لا  العملي  الواقع  من  المستمد  العرف 

 .(1)الفقهاء المتقدّمين في ظل ظروف مختلفة وواقع مغاير
أن  .3 المتقدّمين  الفقهاء  عند  المسألة  هذه  صور  ومن  البيِّنة:  إقامة  إمكانية 

يدّعي المضارِب الهلاك بأمرٍ ظاهر كحريق أو نهب وما شابهه؛ قالوا لأنّ وجود الأمر 
الظاهر مماّ لا يخفى، فلا تتعذر إقامة البيِّنة عليه، ولأنّ الأصل أنه لا حريق ولا نهب 

بيِّنة بلا  قوله  يقبل  المكلّف بالإثبات  (2)فم  بها  يعُرف  التي  الضوابط  ومن  "أن كل . 

 
  4٨مجلة العدل/ العدد  عبد الله المنيع، "حكم نقل عبء الإثبات على الأمناء".    -ينظر:    (1) 

 13م(: 2٠1٠)شوال،  
حسين حسان، "انتقال عبء الإثبات في دعوى التعدي والتفريط إلى الأمناء"، )بحث   -

 24مقدّم إلى المؤتمر الفقهي الثالث للمؤسسات المالية الإسلامية(: 
حماّد، "نقل عبء الإثبات في دعاوى التعدي والتفريط في المضاربة والوكالة  نزيه كمال   -

 35بالاستثمار إلى الأمناء"، 
الإقناع"،    (2)  عن  القناع  "كشاف  الإمام    -  524:  ٨البهوتي،  فقه  في  "المهذب  الشيرازي، 

 3/33٨الشافعي"،  



 

 هـ محرَّم - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (213) - Volume (3) - Year (59) - June 2025 

262 

 . (1) أمين ادّعى تلفًا لا يتعذر عليه إقامة البينة عليه فلا يقبل قوله بلا بيِّنة"
المضارِب إذا ادعى الخسارة أو التلف دون تعدٍّ منه أو تفريط، ووجه ذلك أنّ  

وكان واقع الحال يقتضي أنّ من اليسير عليه إثبات ذلك، ثّم عجز عن الإثبات؛ فإن 
ذلك قرينة ودلالة حال على كذبه، والظاهر هنا يعارض أصل براءة ذمته ويقوى عليه؛ 
فيقدّم الظاهر، مماّ يجعل المضارب في مركز أضعف من مركز رب المال، فينقلب مدّعيًا 
مطالبًا بالإثبات، وينقلب رب المال مدّعًا عليه القول قوله بيمينه؛ باعتبار أن اليمين 

 تشرع في جانب أقوى المتداعيَين.
واستنادًا إلى هذا الأساس الشرعي يرى الفقهاء المعاصرون أنّ قواعد الشريعة في 
المضارب على  الإثبات في دعوى تضمين  تقتضي نقل عبء  الحديثة  المضاربة  عقود 
المؤسسات المالية المضاربِة؛ مراعاةً للأحوال والظروف والواقع في العصر الحديث الذي 
يعُرَف فيه أنّ دعاوى الخسارة في عقود المضاربات الحديثة مماّ يتيّسر إقامة البيِّنة عليه؛ 
التوثيق  طبيعة  عليه  يغلب  الذي  المنظمّ  والاستثماري  التجاري  العمل  لطبيعة  نظراً 

الدولة بها  تلزمِ  التي  واللوائح  الأنظمة  حسب  صوابٌ (2)والتقييد  الاجتهاد  وهذا   ،
تشهد له أدلة الشريعة التي اعتبرت البيِّنة والقرائن في الإثبات، وجعلت للظاهر قوة في 

 الإثبات متى ما قوِيَ على الأصل، وجعلت اليمين في جانب أقوى المتداعيَين. 
وفي ضوء ما سبق تبيّن مشروعية الخروج عن الأصل وجعل عبء الإثبات في 
دعوى التضمين على المضارب، بأن يثُبِت أنّ التلف أو الخسارة لم يكن بسبب تعدّيه 
للعادة  مخالفة  أو  تهمة  بمثل  جانبه  فيها  يضعف  التي  الأحوال  في  وذلك  وتفريطه؛ 
والمستند   عليها،  البيِّنة  إقامة  عادةً  يمكن  ظاهرة  وقائع  إثبات  عن  عجزه  أو  والعرف 

 
بد الرحمن اللحيدان، "ضوابط يعرف بها المكلّف بالإثبات". )ط. بدون، الرياض: قضاء،  ع  (1) 

 ٨7ه( 1444
 417مساعد الحقيل، "عبء الإثبات في دعوى تضمين المضارب وتطبيقاته القضائية"،  (2) 
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الشرعي لذلك هو إعمال دلالة ظاهر الحال، الأمر الذي يعدّ من البينة المعتبرة شرعًا، 
المال  ورب  مدّعي،  إلى  وانقلابه  الدعوى،  في  المضارِب  مركز  ضعف  ذلك  ومؤدّى 
لمناط  ذلك تحقيق  المتداعيَين، وفي  أقوى  جانبه لأنه  واليمين في  عليه،  مدّعى  أصبح 
النص الشرعي القاضي بأن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهذا مدار 

 اجتهاد قد يؤدّي إلى تباين الأحكام القضائية.
الإثبات في دعوى تضمين المضارب في نظام المعاملات  ءالمبحث الثاني: عب

 المدنيّة

لـمّا تبيّن في المبحث الأول أنّ الأصل أنّ عبء الإثبات في الفقه الإسلامي في 
دعوى تضمين المضارب يقع على رب المال؛ لأنّ القول قول المضارِب بيمينه، ويُخرجَ 
عن هذا الأصل في أحوال عارضة يصبح فيها عبء الإثبات على المضارِب، فيعرجُ 
بالفقه  ومقارنته  المدنيّة،  المعاملات  نظام  في  الحكم  واستنباط  استظهار  إلى  البحث 

 الإسلامي، ويعُقَد لذلك مطلبان. 
المطلب الأول: المستند النظامي في تحديد المكلّف بالإثبات في دعوى تضمين 

 المضارب

 نص المنظمّ السعودي في نظام المعاملات المدنية على ما يلي: 
يقضي  .1 ويقع باطلًا كل شرط  المال،  رأس  نقص  المال وحده  يتحمل رب 

 بخلاف ذلك. 
ولا تقصير منه فلا يلزمه   إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعدٍّ  .2

 تعويض رب المال عن النقص. 
أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس   إذا وقع من المضارب تعدٍّ  .3
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 . (1)ضررالمال وعن كل ما يترتب على ذلك من  
قرّر النص أن النقص من رأس المال يقع على رب المال، ولا يجوز اشتراطه على 
ون عن نقص  المضارِب، وهذا متفقٌ تمامًا مع رأي فقهاء المذاهب الأربعة، الذين يعبرِّ

 رأس المال بالخسارة أو الوضيعة، كما مرّ معنا. 
الشرط  فإنّ  منه  جزءٍ  أو  المال  رأس  لنقص  المضارب  تحمّل  اشتراط  حال  وفي 

"ويقع باطلًا  باطل، ويبقى عقد المضاربة صحيحًا؛ وهذا الحكم دلّ عليه مفهوم عبارة  
فقد حصر البطلان في الشرط، ويمكن التعبير بالقول كل شرط يقضي بخلاف ذلك"  

أنّ المنظمّ السعودي في مسألة اشتراط تحمّل المضارب لنقص رأس المال أو جزءٍ منه 
مذهب  مع  متفقٌ  وهذا  العقد،  دون  فقط  الشرط  بطلان  أي  النسبي  بالبطلان  أخذ 
عقد  بقاء  مع  المضارِب  على  الوضيعة  شرط  ببطلان  قالوا  الذين  والحنفية  الحنابلة 

 المضاربة صحيحًا كما مر معنا. 
كما قرّر النص أنه لا يلزم المضارِب إذا نقص رأس المال في يده تعويض رب 
المال عن هذا النقص ما دام أنّ هذا النقص حصل من غير تعدٍّ ولا تفريط منه، وإلا  
كان ملزمًا بتعويضه عن نقص رأس المال وكل ما يترتب على ذلك من ضرر، وهذا 
الحكم متّفق تمامًا مع ما قرّره فقهاء المذاهب الأربعة من أنّ المضارِب أميٌن لا يضمن 
وهو  بحقيقته  الضمان  عن  المنظِّم  عبّر  وقد  فرّط،  أو  تعدّى  إذا  إلا  والتلف  الخسارة 

 تعويض رب المال. 
عبارة   استخدم  السعودي  المنظمّ  أنّ  المال"  ونلاحظ  رأس  يثير "نقص  مماّ 

الكلي، بمعنى آخر  النقص  أم تشمل  الجزئي  النقص  التساؤل عند تفسيرها هل تعني 
مناط  أنّ  قائلًا  ذلك  في  الباحث  يجتهد  المال؟  رأس  خسارة كل  أم  الجزئية  الخسارة 

 إعمال هذا النص يمتد ليشمل نقص المال جزئيًّا أو كليًّا؛ ويبني قوله على ما يلي: 

 
 من نظام المعاملات المدنية.   557لمادة ا (1) 
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، فتشمل خسارة (1)يمكن تفسيرها من جهة اللغة بالخسارة"نقص"  كلمة   .1
تقليبه في  الشيء كلِّه، سواءً أكانت الخسارة فيه ناتجة عن  الشيء وخسارة  جزءٍ من 

 التجارة، أو عن ضياعه، أو عن تلفه. 
 العموم المستفاد من كلمة نقص، يشمل النقص الجزئي والكلي. .2
أنّ المنظِّم السعودي وافق المذاهب الأربعة في تحمّل رب المال للوضيعة أي  .3

خسارة رأس المال، والوضيعة عند الفقهاء تشمل خسارة بعض رأس المال أو خسارته  
التجارة، أو عن ضياعه، أو عن  تقليبه في  فيه ناتجة عن  كله سواءً أكانت الخسارة 
تلفه كما مرّ معنا؛ ولـمّـا وافق المنظِّم المذاهب الأربعة في نقص رأس المال، دلّ إشارةً 
حكم  على  المنظِّم  لنصّ  وإلا  بالوضيعة،  المتعلِّقة  الأحكام  في كل  لها  موافقته  على 

 خاص بالخسارة الكلية.
أنّ عدم تضمين المضارب نقص رأس المال جزئيًّا أو كليًّا متفقٌ مع قاعدة  .4

الأصل براءة الذمة، وهي القاعدة التاسعة من القواعد الكليّة التي أحال عليها المنظِّم 
 في حال عدم وجود نصٍّ يمكن تطبيقه على الواقعة.

كما أنّ عدم تضمين المضارب في حالة تلف رأس المال أو خسارته كليًّا  .5
)النقص الكلِّي( هو الرأي الثابت في المذاهب الأربعة، وقد نصّ المنظِّم على استكمال 
النظام بتطبيق الأحكام المستمدّة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لهذا النظام في 

 . (2) المسائل التي لا يوجد لها في النظام نص

 
. ينظر: محب الدين الزبيدي، "تاج العروس". تحقيق علي شيري،    (1)  راَنُ في الَحظِّ النـَّقمص: الخسُم

 374: 9ه(، 1424، دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر،  2)ط. 
المدنية: "  (2)  المعاملات  نظام  المادة الأولى من  النظام على جميع  1نصت  تطُبق نصوص هذا   .

المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طبُقت القواعد  
الأحكام   طبُقت  تطبيقها  يمكن  قاعدة  توجد  لم  فإن  الختامية،  الأحكام  في  الواردة  الكلية 
 = 
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الخسارة  أو  الفقهاء كالوضيعة  عبارات  المنظِّم  استخدم  لو  الأحوال  وفي كل 
له  المادة، مع ما يضيفه  يثور بصدد تفسير وإعمال هذه  قد  لأبعد عن أي إشكال 

 ذلك من ميزة صياغة المادة بروح الفقه الإسلامي. 
إذا تبيّن أنّ نظام المعاملات المدنيّة قضى بأنّ المضارب لا يضمن رأس المال إلا 
المنظِّم  مسلك  هو  فما  الإسلامي،  الفقه  في  استقرّ  لما  موافقًا  والتفريط،  بالتعدّي 

الإثبات، هل يقع على رب المال فيكلّف بإثبات أنّ   ءالسعودي فيمن يقع عليه عب 
فيكلّف  المضارِب  على  يقع  أم  المضارِب،  وتفريط  تعدّي  بسبب  حصلت  الخسارة 

 بإثبات أنّ الخسارة لم تكن نتيجة تعدٍّ منه وتفريط؟ 
للمادة   السؤال نعود  التي "الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة"  جوابًا على هذا 

أنه:   على  بأعمال نصّت  المتعلقة  بالمعلومات  المال  رب  يزوِّد  أن  المضارب  "على 
المضاربة وأن يقدم له حسابًا عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة 
 وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه"، 

 وبتحليل هذا النص نخرج بالأحكام التالية: 
 في عقد المضاربة؛ وفقًا للتالي:   (1)أولًا: قرّر المنظِّّم واجب الإعلام

واجب الإعلام يقع على المضارِب، فالمضارِب مدين بالإعلام، ورب المال  .1
 دائن بالإعلام. 

فيها  .2 بما  المضاربة،  بأعمال  المتعلّقة  المعلومات  كافة  الإعلام:  مضمون 
 

 = 
 المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام". 

يُمكِن تعريفه بتعاريف مستمدّة مما ذكِر في شركة المساهمة؛ فقد عرِّف بأنه: واجب قانوني على   (1) 
الشركة   أحوال  على  للتعرف  نظامًا،  المحدّدة  المعلومات  بكافة  المساهم  بتزويد  الشركة  إدارة 

"الإعلام في شركة  = ريمة،  بلبة  ينظر:  وكيفية.  وقتًا  النظام  التي حدّدها  بالطريقة  وأوضاعها، 
الجزائر  المساهمة".   بلقايد،  بكر  أبو  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  دكتوراه: كلية  رسالة 

(2٠16 :)13 
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 الحساب المالي. 
معيّن، فيحصُل الإعلام آلية الإعلام: لم يحدِّدها المنظِّم، ولم يخضِعها لشكل   .3

مراعاة  في  أوفق  لأنه  ذلك  في  المنظِّم  أحسن  وقد  عرفاً،  أو  رسميًّا  معتبر  شكل  بكل 
الناس،  بين  عرفاً  يقُبَل  بما  العادي  الشخص  بحسبه،  فيُعلِم كلٌّ  المضاربِين،  أحوال 
رسميًّا  والمقبول  المعتاد  بحسب  المالية(  والمؤسسات  )الكيانات  الاعتباري  والشخص 

 وعرفاً، يحكمها في ذلك طبيعة عملها والتزاماتها النظاميّة. 
زمن الإعلام: إن كان عقد المضاربة معيّن المدة فزمن الإعلام الواجب عند  .4

الواردة في "سنة"  نهاية المدّة، وإن كان غير معيّن المدّة فنهاية كل سنة، على أن عبارة  
المادة قد تفسّر بمرور سنة من ابتداء العقد، وهو الأقرب في نظر الباحث، وقد تفسّر 
الفصل  والكلمة  محتمل،  معنى  وهو  القرى،  أم  تقويم  هجريةّ حسب  سنة  بنهاية كل 
إشكال  أي  تبُعِد  أخرى  عبارةً  المنظِّم  استخدم  ولو  القضائي،  أو  التشريعي  للتفسير 

 لكان حسنًا. 
مكمِّل .5 نصٌّ  به  الوارد  والنص  العام،  النظام  من  ليس  الإعلام    ( 1) حق 

جواز  ذلك  ويشمل  خلافه،  على  والمضارِب  المال  رب  بين  الاتفاق  يجوز  وبالتالي 
الاتفاق على بعض التفاصيل خلاف ما ورد في نص المادة نقصًا أو زيادة، كما يشمل 

عبارة   له  أشارت  ما  إسقاط واجب الإعلام بالكليّة؛ وهذا  الاتفاق على  "... جواز 
 وذلك كله ما لم يتفق على خلافه".

المضاربة  .6 شركة  وحسابات  ومعلومات  ووثائق  مستندات  على  الاطلاع 
 أصبح حقًّا أصيلًا لرب المال. 

 
لة: تلك القواعد التي تبيح للأفراد إمّا الأخذ بما جاء في حكمها وإمّا الاتفاق  ا  (1)  لقواعد المكمِّ

"المدخل   الرويس،  خالد  ينظر:  به.  تقضي  ما  استبعاد  على  العلاقة  أطراف  بين  فيما  على 
 ٨5ه(، 1426، الرياض: مكتبة الشقري، 3لدراسة العلوم القانونية". )ط. 
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إلا  .7 الأصل  هذا  يسقط  ولا  الأصل،  هو  بالإعلام  المضارِب  التزام  ثبوت 
 بالاتفاق. 
مؤدّى هذا الالتزام هو توفّر المعلومات والحسابات المالية المتعلِّقة بالمضاربة  .٨
 المضاِرب، ومتابعة هذا الشأن حتى تقديمها لرب المال.بين يدي  
لعدم  .9 مفرّطِاً؛  اعتباره  الإعلام هو  المضارب لحق  المترتِّب على مخالفة  الأثر 

بأنه  التفريط  عُرِّف  وقد  الاتفاقي،  أو  النظامي  الوجه  على  الإعلام  بواجب  قيامه 
   (1)"التقصير والإهمال بترك ما يجب فعله لحفظ المال"

 ثانيًا: أثر الحكم السابق على عبء الإثبات في دعوى تضمين المضارب 
الإثبات   ءليَظهر أثر تكليف المضارِب بالإعلام على تحديد من يقع عليه عب

 في دعوى التضمين يقدّم الباحث بمقدمات تنتهي إلى نتيجة. 
فإنّ ذلك  المضارِب واجب الإعلام؛  المنظِّم فرض على  أنّ  بما  المقدِّمة الأولى: 
يقتضي وجوب توفّر كافة معلومات المضاربة وحساباتها لديه؛ ليتمكّن من تقديمها في 

 الموعد المقرّر نظامًا. 
المقدّمة الثانية: وبما أنّ الأصل هو وجوب الإعلام على المضارِب، ولا يخرج عنه 

 إلا باتفاق. 
يعُتدّ بالكلام المرسل من المضارِب  الثالثة: مؤدّى ذلك أنّ الأصل ألّا  المقدِّمة 
المقبولة  والحسابات  التقارير  هي  المعتَبر  بل  وحساباتها،  المضاربة  معلومات  بخصوص 

 عرفاً ونظامًا. 
تقارير  من  الخالي  المرسل  المضارِب  بكلام  يعتدّ  لا  فإذا كان  الرابعة:  المقدّمة 
مؤكِّدة على الوجه المقبول عرفاً ونظامًا في أحوال المضاربة العاديةّ؛ فمن بابٍ أولى ألا 

 يعتدّ به في غير الأحوال العادية كخسارة رأس المال أو ضياعه أو تلفه. 

 
 93: 3٠قاسم، ابن تيمية، "مجموع فتاوى ابن تيمية". جمع وترتيب: عبد الرحمن بن  (1) 
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النتيجة: يقتضي ما سبق أنّ على المضارِب أن يثُبِت سبب خسارة رأس المال 
أو تلفه أو ضياعه بالتقارير والحسابات المقبولة عرفاً ونظامًا، وأنّ ذلك لم يكن نتيجة 

 تعدٍّ منه وتفريط.
المعاملات  نظام  ظل  في  أنهّ  القول:  للباحث  يمكن  سبق  ما  على  وتأسيسًا 
على  يقع  الإثبات  عبء  أنّ  المضارِب  تضمين  دعوى  في  الأصل  أصبح  المدنيّة 
المعلومات  بتقديم  عليه  الإعلام  إيجاب  من  الاقتضاء  بدلالة  ذلك  فُهِم  المضارب؛ 
أنهّ مكلّف بواجب الإعلام فالأصل إنّ عليه الإثبات،  والحسابات، فبما أنّ الأصل 

 ويعُدّ هذا حكمًا مستجدًّا في هذه الدعوى. 
ويُخرجَ عن هذا الأصل الذي تقرّر نظامًا في حال وجود اتفاق بين المتعاقدَين 
الحكم  تطبيق  إلى  نعود  الحال  هذه  ففي  الإعلام،  واجب  من  المضارِب  إعفاء  على 
أن  باعتبار  المال؛  رب  على  الإثبات  عبء  بأن  القاضي  الإسلامي  الفقه  في  المتقرّرِ 

 الأصل أنّ المضارِب أمين، والقول قوله بيمينه.
العمل  المسألة في حالة  القضائي في  الاجتهاد  مادة  المنظمّ حسم  أنّ  والحقيقة 
باتفاق  الأصل  هذا  عن  فيها  يُخرجَ  التي  الحالة  في  ولكن  الإعلام،  واجب  بأصل 
الأطراف على الإعفاء من حق الإعلام تعود المسألة إلى أصلها في الفقه الإسلامي، 

 ويردِ عليها الاجتهاد القضائي. 
وحاصل ما تقدّم أنّ نظام المعاملات المدنيّة قلب الأصل المعمول به في الفقه 
ويثور  بالإثبات،  المضارِب  تكليف  الأصل  يكون  أن  أحكامه  واقتضت  الإسلامي، 
التساؤل هنا: هل هذا الأصل الذي تقرّر نظامًا يعدّ مخالفة لأحكام تضمين المضارِب 
التي قرّرها فقهاء الإسلام، أو هو في حقيقة الأمر منبثقٌ من الاعتبارات الشرعية التي 

 يراعيها الفقه الإسلامي في هذه المسألة؟ ولعل الإجابة في المطلب التالي. 
الإثبات في  ءالمطلب الثاني: موقف الفقه الإسلامي من تحميل المضارِب عب

 دعوى تضمينه

عليه   يقع  من  مسألة  قاطع في  شرعي  نصٍّ  وجود  عدم  الأول  المبحث  في  تبيّن 
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عبء الإثبات في دعوى تضمين المضارب، وأنّ مدار المسألة على الاجتهاد في تحديد  
البينة   بأن  القاضي  الشرعي  النص  لمناط  الدعوى؛ تحقيقًا  عليه في هذه  والمدّعَى  المدّعِي 
على المدعي واليمين على المدّعى عليه، وهذا الاجتهاد قاد الفقهاء إلى الاتفاق على أنّ  
منكر،   ولأنه  أقوى،  وجانبه  أميٌن،  لأنهّ  بيمينه؛  المضارِب  قول  القول  أنّ  هو  الأصل 
المضارِب   ومطالبة  الأصل  هذا  عن  خروجهم  إلى  قاد  الأصلية، كما  لبراءته  واستصحابًا 
بإثبات أنّ التلف أو الخسارة لم يكن بسبب تعدّيه وتفريطه، وذلك عند دلالة الحال على  
إثبات وقائع ظاهرة   للعادة والعرف أو عجزٍ عن  ضعف جانبه، بسبب تهمةٍ أو مخالفةٍ 
 يمكن عادةً إقامة البيِّنة عليها؛ مماّ يجعل اليمين في جانب رب المال؛ لأنه أقوى المتداعيَين. 

على   تؤثرِّ  مختلفةٍ  وأحوالٍ  وقائعٍ  فوجود  المدّعِي وإذًا  تحديد  في  المناط  تحقيق 
أثره  والمدّعى عليه في دعوى تضمين المضارب أمرٌ معروف عند فقهاء الإسلام، وله 

 الكبير في المسألة. 
وعند التأمّل فواجب الإعلام الذي قرّره المنظِّم في حقيقة الأمر يعدّ واقعًا وحالًا 
جديدًا له أثره المعتبر شرعًا عند النظر في تحديد أقوى المتداعيَين، وإعماله أمرٌ يوافق  
روح  مع  ومتّسقٌ  المسألة،  هذه  في  المؤثرِّة  والأحوال  للوقائع  الإسلام  فقهاء  اعتبار 

 الاجتهاد المعروف فيها. 
الإثبات  أنّ عبء  الأصل  أصبح  المدنيّة  المعاملات  نظام  ظلّ  بأنهّ في  والقول 
والحال  للواقع  إعمالٌ  الأمر  حقيقة  في  هو  تضمينه،  دعوى  في  المضارب  على  يقع 
الفقه  ويقبله  المضارب،  على  الإعلام  حق  إيجاب  بعد  النظام  فرضه  الذي  الجديد 

 الإسلامي من أوجهٍ عديدة، يمكن بيانها كالتالي: 
والأزمان،   .1 والأماكن  الأحوال  بتغير  الأحكام  لتغيّر  الإسلامي  الفقه  قبول 

 . (1)كما تنصّ عليه القاعدة المعروفة

 
القاضي  ينظر:    (1)  وتصرفات  الأحكام  عن  الفتاوى  تمييز  في  "الإحكام  القرافي،  العباس  أبو 

 = 
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المعلومات والحسابات عدم   .2 للبيّنة مع أنهّ يجب عليه تقديم  إقامة المضارِب 
التهمة بحقِّه، وفقهاء الإسلام جعلوا عبء الإثبات على المضارب في حال  يثير  أمرٌ 

 قيام التهمة بحقِّه. 
المعلومات والحسابات  .3 توافر  يقتضي  المضارِب  النظام للإعلام على  إيجاب 

عليه،  دليلٌ  ذلك  عن  وعجزه  البيِّنة،  إقامة  من  يمكِّنه  الذي  الأمر  المضارِب،  لدى 
وفقهاء الإسلام جعلوا عبء الإثبات على المضارب إذا ادعى الخسارة بأمر بينِّ يمكنه 

 إقامة البيِّنة عليه. 
مكلّفًا بالإثبات،   .4 وتعدٍّ، يجعله  تفريط  الإعلام  بواجب  المضارِب  التزام  عدم 

 عملًا باتفاق الفقهاء على إلزام المضارِب بالإثبات في حال تعدّى أو فرّط.
دليل المصلحة: وهي وصفٌ للفعل الذي يحصل به الصلاح، أي النفع منه  .5

دائمًا أو غالبًا للجمهور أو الآحاد، أو هي ما يؤثرِّ صلاحًا أو منفعة للناس عموميّة 
، والمصلحة في مجال المعاملات (1)أو خصوصيّة وملاءمةً قارةًّ في النفوس في قيام الحياة

وتحقِّق  الناس  معاملات  تضبط  التي  التشريعات  وإيجاد  والواقع  الحال  مراعاة  تقتضي 
مقصد الشريعة في حفظ الأموال، وإعمال المصلحة استند إليه الفقهاء المعاصرون في 
لأنهّ  المالية(؛  )المؤسّسات  بالاستثمار  والوكلاء  المضاربين  إلى  الإثبات  عبء  نقل 
وهو  الديني،  الوازع  والطمع وضعف  الذمم  فساد  من  الأموال  لحماية  الأمثل  السبيل 
يقتضي  الذي  المؤسّسات،  هذه  وأنظمة  وإجراءات  عمل  واقع  يراعي  الذي  السبيل 
سهولة تقييدها وإثباتها لنشاطها الاستثماري وتعاملاتها، وعجز إثبات آحاد الناس من 

 
 = 

الإسلامية،  2)ط.    .والإمام"  المطبوعات  مكتب  حلب:  ناصر    –  21٨ه(،  1414، 
، مكة المكرمة: دار طيبة  2الغامدي، "المدخل إلى السياسة الشرعية والأنظمة المرعيّة". )ط.  

 2٠1ه(، 144٠الخضراء، 
ه(،  1433، القاهرة: دار السلام،  5مد بن عاشور، "مقاصد الشريعة الإسلاميّة". )ط.  مح  (1) 
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لديهم،  المؤسسات  لهذه  الداخلية  المعلومات  توفّر  عدم  بسبب  لحقوقهم  المال  أرباب 
 . (1)ومطالبتهم بالإثبات تكليف لهم بما لا يطيقونه

أشخاصًا  أكانوا  سواءً  المضاربِين  تكليف  تقتضي  المصلحة  أنّ  الباحث  ويرى 
طبيعيين أم اعتباريين عبء الإثبات في دعوى التضمين، وإلزامهم بإثبات أنّ الخسارة 
أو التلف أو الضياع لم يكن بسبب تعدٍّ أو تفريط منهم، لأنه السبيل الأوفق لتحقيق 
مقصد الشريعة في حفظ المال؛ لموافقته حال المعاملات والتجارة والاستثمار في هذا 
العصر الحديث، فهي تتمّ في بيئة نظاميّة ومعلوماتيّة وإجرائيّة ومصرفيّة منضبطة، ترى 
الرجل مثلًا بمجرّد دخوله على تطبيقٍ بنكي قادرٌ على إثبات مصروفاته وإيراداته كثيرها  
وقس  إلكترونيًّا،  مفوترة  الغالب  أصبحت في  المعاملات  أنّ  وترى  دقةّ،  بكل  وقليلها 
على ذلك الكثير مما استقرّ عليه العمل والعرف في العصر الحديث، فكيف مع كل 
هذا نكتفي بقول المضارِب دون مطالبته بالإثبات؟ لا سيّما والمسألة اجتهاديةّ قابلة 
لتغيّر الحكم بتغير الأحوال والظروف وهو أمرٌ معتبر في الشريعة، وأسلم في الاجتهاد 

 من التمسّك بقولٍ فقهي اجتهادي نشأ في واقع وزمان مختلف.
ولعلّ المنظِّم لـمّا أوجب الإعلام على المضارِب راعى هذه المعاني، وقصد إلى 
دعوى  الإثبات في  عليه  يقع  من  مسألة  للنزاع في  الإثبات، حسمًا  في  أثرها  إعمال 
تضمين المضارِب، وهذا إنماّ يكون في حالة بقاء أصل وجوب الإعلام، أمّا إذا خرجنا 
دائرة  إلى  فنعود  الإعلام  حق  إسقاط  على  المتعاقدَين  باتفاق  الأصل  هذا  عن 

 الاختلاف القضائي فيمن يقع عليه عبء الإثبات.
أنهّ يسوغ شرعًا  الشرعيّة المذكورة يرى  المتواضع وللاعتبارات  والباحث في رأيه 
واجب  سقط  ولو  حال  على كلِّ  تضمينه  دعوى  في  الإثبات  بعبء  المضارِب  إلزام 

 
والوكالة  ي   (1)  المضاربة  في  والتفريط  التعدي  دعاوى  في  الإثبات  عبء  "نقل  حماّد،  نزيه  نظر: 

 (  ٨/22)  212قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم  - 35بالاستثمار إلى الأمناء"، 
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البقاء على أصل  الإعلام، وإن كان النص النظامي لا يخدِم هذا القول إلا في حالة 
بعبء  المضارب  إلزام  تقرّر  مادةٍ  إفراد  رأى  لو  المنظمّ  أنّ  غير  الإعلام،  حق  وجوب 
لمادة  إنهاءٌ  ذلك  لأنّ  حسنًا؛  لكان  الأحوال  على كل  التضمين  دعوى  في  الإثبات 
الاختلاف القضائي في هذه المسألة بقول له اعتبارٌ شرعي، ولأنهّ متوافقٌ مع مقصد 
العصر  تناسب  بيئة تشريعيّة لها  المعاملات، وتوثيقها، وإيجاد  الرامي إلى ضبط  المنظِّم 
نظاميّة حاكمة  استناده على نصوص  بسبب  القضائي  العمل  وتزيد جودة  الحديث، 
المشاركة  المنظم كتابة عقود  لـمّا أوجب  يظهر جليًّا  المقصد  النزاعات، وهذا  تحد من 

 ومنها عقد المضاربة. 
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 الخاتمة

 

 

الذي يسّر وأعان، وفي ختام   نتائجه وتوصياته الحمد لله  البحث عرضٌ لأبرز 
 التي توصّل إليها الباحث. 

 أهم النتائج:

إلا -1 المال  رأس  يضمن  لا  المضارب  بأنّ  قضى  المدنيّة  المعاملات  نظام 
 . وافق في ذلك الحكم الثابت اتفاقاً بين فقهاء الإسلامبالتعدّي والتفريط،  

الإثبات في دعوى تضمين مدار المسألة فقهًا في تحديد من يقع عليه عبء  -2
النص  لمناط  تحقيقًا  الدعوى؛  هذه  في  عليه  والمدّعَى  المدّعِي  تحديد  هو  المضارب 

 الشرعي القاضي بأن البينة على المدّعِي واليمين على المدَّعى عليه. 
الأصل أنّ عبء الإثبات في الفقه الإسلامي في دعوى تضمين المضارب -3

على رب المال، بأن يثبت أنّ خسارة رأس المال أو تلفه أو ضياعه كان بسبب   يقع 
المدّعي، والمضارِب مدّعَى عليه، والقول قول  تعدِّي وتفريط المضارِب، لأنهّ في مركز 
عدم  الأصل  ولأن  ذمّته،  براءة  الأصل  ولأن  أمانة،  يد  يده  لأنّ  بيمينه؛  المضارِب 
التعدِّي والتفريط باعتبار أنّ الأصل في الأمور العارضة العدم، ولأنهّ منكر، وما تقدّم 
في الحقيقة تحقيقٌ لمناط النص الشرعي القاضي بأن البيِّنة على المدّعي واليمين على من 

 أنكر.
 يُخرجَ عن الأصل السابق في أحوال عارضة يصبح فيها عبء الإثبات على -4

المضارِب، بأن يثُبِت أنّ التلف أو الخسارة لم يكن بسبب تعدّيه وتفريطه؛ وذلك في 
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عن  عجزه  أو  والعرف  للعادة  مخالفة  أو  تهمة  بمثل  جانبه  فيها  يضعف  التي  الأحوال 
إثبات وقائع ظاهرة يمكن عادةً إقامة البيِّنة عليها؛ والمستند الشرعي لذلك هو إعمال 
دلالة ظاهر الحال، الأمر الذي يعدّ من البينة المعتبرة شرعًا، ومؤدّى ذلك ضعف مركز 
المضارِب في الدعوى، وانقلابه إلى مدّعي، ورب المال مدّعى عليه، واليمين في جانبه 
لأنه أقوى المتداعِيَين، وهذا أيضًا في الحقيقة تحقيقٌ لمناط النص الشرعي القاضي بأن 

 البيِّنة على المدّعي واليمين على من أنكر. 
أصبح الأصل في دعوى تضمين المضارِب :  في ظل نظام المعاملات المدنيّة-5

أنّ عبء الإثبات يقع على المضارب، بأن يثُبِت أن الخسارة أو التلف أو الضياع لم 
عليه  الإعلام  إيجاب  من  الاقتضاء  بدلالة  ذلك  فُهِم  وتفريطه؛  تعدِّيه  بسبب  يكن 
بتقديم المعلومات والحسابات، فبما أنّ الأصل أنهّ مكلّف بواجب الإعلام فالأصل إنّ 

قلب الأصل المعمول به ،  ويعُدّ هذا حكمًا مستجدًّا في هذه الدعوى عليه الإثبات،  
 . في الفقه الإسلامي

الأمر و -6 حقيقة  في  لأنه  الإسلامي؛  الفقه  أحكام  مع  متوافقٌ  الحكم  هذا 
على  الإعلام  حق  إيجاب  بعد  النظام  فرضه  الذي  الجديد  والحال  للواقع  إعمالٌ 
المضارب، فهذا الواقع له أثره المعتبر شرعًا عند النظر في تحديد المدّعِي والمدّعَى عليه 
للوقائع  الإسلام  فقهاء  اعتبار  يوافق  أمرٌ  وإعماله  المضارب،  تضمين  دعوى  في 

 المعروف فيها. الفقهي  والأحوال المؤثرِّة في هذه المسألة، ومتّسقٌ مع روح الاجتهاد  
تؤدِّ -7 التي  المعتبرة  الشرعية  مكلّفًا   ي الأصول  مدّعيًا  المضارِب  اعتبار  إلى 

 بالإثبات في دعوى تضمينه هي:
قبول الفقه الإسلامي لتغيّر الأحكام بتغير الأحوال، والحال قد تغيّر لما وجب  -

 على المضارِب نظامًا حق الإعلام وتقديم المعلومات والحسابات لرب المال. 
عدم إقامة المضارِب للبيّنة مع أنهّ يجب عليه تقديم المعلومات والحسابات أمرٌ  -

يثير التهمة بحقِّه، وفقهاء الإسلام جعلوا عبء الإثبات على المضارب في حال قيام 
 التهمة بحقِّه. 
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والحسابات  - المعلومات  توافر  يقتضي  المضارِب  على  للإعلام  النظام  إيجاب 
عليه،  دليلٌ  ذلك  عن  وعجزه  البيِّنة،  إقامة  من  يمكِّنه  الذي  الأمر  المضارِب،  لدى 
وفقهاء الإسلام جعلوا عبء الإثبات على المضارب إذا ادعى الخسارة بأمر بينِّ يمكنه 

 إقامة البيِّنة عليه. 
بالإثبات،  - مكلّفًا  يجعله  وتعدٍّ،  تفريط  الإعلام  بواجب  المضارِب  التزام  عدم 

 عملًا باتفاق الفقهاء على إلزام المضارِب بالإثبات في حال تعدّى أو فرّط. 
التي  - التشريعات  وإيجاد  والواقع  الحال  مراعاة  تقتضي  وهي  المصلحة:  دليل 

 تضبط معاملات الناس وتحقِّق مقصد الشريعة في حفظ الأموال.
يُخرجَ عن هذا الأصل الذي تقرّر نظامًا في حال وجود اتفاق بين المتعاقدَين -٨

الحكم  تطبيق  إلى  نعود  الحال  هذه  ففي  الإعلام،  واجب  من  المضارِب  إعفاء  على 
 المتقرّرِ في الفقه الإسلامي القاضي بأن عبء الإثبات على رب المال. 

 أهم التوصيات:

دعوى -1 في  الإثبات  عبء  المضاربِين  يلزم  نظامي  نص  إضافة  في  النظر 
أنّ   التضمين يثُبِتوا  بأن  المتعاقدَين،  باتفاق  الإعلام  واجب  سقط  لو  حتّى  مطلقًا، 

 الضياع لم يكن بسبب تعدٍّ أو تفريط منهم؛ لما يلي:الخسارة أو التلف أو  
حال -أ ظل  في  المال  حفظ  في  الشريعة  مقصد  لتحقيق  الأوفق  السبيل  هو 

 المعاملات والتجارة والاستثمار في هذا العصر الحديث. 
فيها، -ب المضاربة وإيجاب الإعلام  إيجاب كتابة عقد  المنظِّم من  لغاية  موافق 

وتخدم  الحديث،  العصر  في  واقعها  تراعي  تشريعيّة  ببيئة  المعاملات  لضبط  ترمِي  التي 
 القضاء. 

تحديد -ج على  تقوم  اجتهاديةّ  المسألة  لأنّ  الإسلامي؛  الفقه  أحكام  تقبله 
المدّعِي والمدّعى عليه في دعوى تضمين المضارِب، تحقيقًا لمناط النص الشرعي القاضي 
أثرٌ   البيِّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، وللواقع والحال المعاصر والمصلحة  بأن 

 كبير في هذا الاجتهاد. 
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المزيد من تفرّد النظام بنصوص مصدرها الاجتهاد الفقهي المعاصر، لا نظير -د
 لها في القوانين المدنية المقارنة.

من نظام   557النظر في تعديل عبارة "نقص رأس المال" الواردة في المادة  -2
المعاملات المدنيّة، واستبدالها بعبارات الفقهاء كالوضيعة أو الخسارة والتلف والضياع؛ 

 لما يلي: 
أبعد عن أي إشكال قد يثور بصدد تفسير وإعمال معنى عبارة "نقص رأس -أ

ومدى  المال كله،  رأس  أو خسارة  المال  رأس  من  جزءٍ  ومدى شمولها لخسارة  المال"، 
 شمولِها للخسارة الناتجة عن تقليبه في التجارة، أو عن ضياعه وتلفه.

 ما يضيفه ذلك من ميزة صياغة المادة بروح الفقه الإسلامي. -ب
من   554النظر في تعديل عبارة "... في نهاية كل سنة" الواردة في المادة  -3

نظام المعاملات المدنيّة؛ لأنّها تحتمل معنيين، سنة من ابتداء العقد، أو نهاية كل سنة 
 هجريةّ حسب تقويم أم القرى، والبديل لذلك تفسيرها تشريعيًّا أو قضائيًّا. 

أهميّة -4 وبيان  المضاربة،  عقود  المستجدة في  القانونيّة بالأحكام  الثقافة  نشر 
 إعدادها بما يتوافق مع وضعها المستجدّ في نظام المعاملات المدنيّة.

 
 

h 
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